دور النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف

النيابة العامة هي الجهاز المخول له قانونا النيابة عن المجتمع والدفاع عنه وعن مصالحه درءً للأضرار اللاحقة به، ويعتبر جهاز النيابة العامة وحدة لا تتجزء ومرفقا عاما للدولة يسري عليه مبدأ الانتظام والاستمرارية وأداء خدمة عامة ، ويسمي بعض الفقهاء النيابة العامة بجهة الحق العام القضائي لانتسابها للسلطة القضائية ولما خوله لها المشرع من تمثيل الحق العام والدفاع عن مصالح المجتمع.

I) دور النيابة العامة أمام محاكم الاستئناف.
1- تحريك الدعوى العمومية
2- مراقبة سير الدعوى العمومية وممارستها
3- التدخل لفائدة القانون والمطالبة بتطبيقه في أية قضية كطرف أصلي أو منظم في إطار التدخل الاختياري أو الإجباري.
4- حضور الجلسات ومناقشة القضايا أمام المحكمة.
5- تقديم الملتمسات والمستنتجات في جميع القضـايا دفاعا عن الحق العام لفائدة القانون.
6- تنفيذ مقررات المحكمة.
7- الطعن في القرارات القضائية بالاستئناف إذا كانت ابتدائية كتلك الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية وكذا القرارات الصادرة عن المستشار المكلف بالتحقيق، والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذه طبقا لمقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة الجنائية، وبالنقض في القرارات الصادرة عن باقي الغرف الأخرى.
8- ممارسة الأبحاث والطعون المخولة لها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.08.101 المؤرخ في 20/10/2008 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، والظهير الشريف المؤرخ في  22 يونيو 2001 المتعلق بالخبراء، والقانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة والظهير المؤرخ في 22 يونيو 2001 المتعلق بالتراجمة.
9- تهييء ملفات رد الاعتبار.
10- تهييء ملفات الإدماج وإحالتها على غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة للنظر فيها.
11- تهييء ملفات الخبراء وإجراء الأبحاث الضرورية وتوجيهها لمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل.
12- مراقبة أعمال الشرطة القضائية والإشراف عليها خلال ممارسة مهامها المتمثلة في البحث والتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة والتحري عن مرتكبيها عن طريق إعطاء التعليمات اللازمة إما مباشرة أو عن طريق المراسلات الكتابية.
13- إحالة المخالفات التأديبية المرتكبة من طرف ضباط الشرطة على المحكمة.
14- مراقبة الحراسة النظرية.
15- دراسة الشكايات المحالة عليها وإعطائها الاتجاه القانوني المناسب.
16- دراسة المحاضر المحالة عليها وتكييفها التكييف القانوني المناسب.
17- المطالبة بإجراء تحقيق في القضايا التي تستوجب ذلك إما بقوة القانون أو في القضايا الغير الجاهزة للحكم وتحتاج للتحقيق للمزيد من البحث.
18- الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات بعد استنطاق المتهم في القضايا الجاهزة والتي لا يكون   فيها التحقيق الإعدادي إلزاميا.
19- تتبع قضايا التحقيق وتقديم الملتمسات الضرورية فيها واستئناف القرارات والأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في حدود ما يخوله القانون.
20-  تقديم ملتمسات بطلان إجراءات التحقيق أمام الغرفة الجنحية وملتمسات سحب القضية من قاضي التحقيق إذا توفرت شروط وأسباب ذلك.
21- إحالة الملفات المتعلقة بالدعوى العمومية على المحكمة وإحضار المتهمين المعتقلين للجلسات.
22- تهييء ملفات العفو وتوجيهها لمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل وتقديم مستنتجات النيابة العامة مع بيان وجهة نظرها.
23- إجراء الأبحاث اللازمة في قضايا الامتياز القضائي وتحرير محاضر بذلك وتقديم الملتمسات بفتح تحقيق بخصوصها عملا بالفصل 267 و 268 من قانون المسطرة الجنائية.
24- تهييء ملفات الإفراج الشرطي وتقديم مستنتجات النيابة العامة مع وجهة نظرها في الموضوع وإحالتها على وزارة العدل مديرة الشؤون الجنائية والعفو.
25- تنفيذ الأحكام والقرارات الزجرية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به قبل أن يطالها التقادم والسهر على تتبع مسطرة تنفيذها.
26- تنفيذ الإنابات القضائية الوطنية والدولية.
27- إرجاع ما يلزم رده من المحجوزات التي يتم ضبطها خلال مرحلة البحث التمهيدي لأصحاب الحق فيه ما لم تكن محل نزاع أو تستوجب ضرورة سير الدعوى بقاءه بكتابة الضبط.
28- إصدار إنابات قضائية وطنية ودولية تستلزمها ضرورة سير إجراءات الدعوى العمومية والأبحاث القضائية.
29- تجهيز ملفات أداء اليمين بخصوص القضاة والمحامون الجدد والعدول وكتاب الضبط بمختلف أصنافهم.


